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المقدمة 

     بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله الذي أحل الحلال وحرم الحرام ؛ وسكت عن أشياء رحمة بالأنام . والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين ؛ سيد الأولين والآخرين ؛ رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ؛ وعلى آله الطيبين الطاهرين ؛ وصحبه ومن تبعه وسار على نهجه إلى يوم الدين .

     وبعد ؛

     فهذا بحث ارتأيت أن أشارك به في المؤتمر السابع لحوار الأديان الذي يعقده مركز الدوحة لحوار الأديان هذا العام بالتعاون مع وزارة الخارجية القطرية بعنوان "التضامن والتكافل الإنساني" ؛ أتناول فيه ما ينبغي أن يكون عليه موقف الإنسانية من الأماكن المقدسة ودور العبادة ؛ وبالأخص الموجودة في أرض فلسطين المباركة ؛ والتي تتعرض باستمرار للانتهاكات المتواصلة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي مما يمس بحق أصحابها المشروع في ممارسة شعائرهم التعبدية .

     يعتبر أداء الشعائر التعبدية حسب الإعــلان العـالمي لحقـوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة بالقرار رقم (217) بتاريخ 10/12/1948 حقاً من حقوق الإنسان ، فقد نصت المادة رقم (18) منه على أن [لكل شخص الحق في حرية التدين وإقامة شعائره التعبدية] .
     وقد تعارف العالم منذ القدم على اتخاذ أماكن معينة لأداء هذه الشعائر هي دور العبادة ، ونظراً لمكانتها الدينية فقد اعتبرت في مقدمة الأماكن المقدسة بالنسبة للإنسان .
     وبما هي مرتبطة بحقه في إقامة شعائره التعبدية ؛ فمن حقه أيضاً الذهاب إليها والتعبد فيها ، وكما يعتبر حرمان الإنسان أداء عبادته وفق ما يعتقد ويؤمن جريمة وعدواناً ؛ فكذلك منعه دخول أماكنه المقدسة وانتهاك حرماتها والمساس بها وتدنيسها جريمة وعدوان على حقوق الإنسان وتدخل في شؤونه وحدٌّ من حرياته .

     وهذا ما قررته المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أجمع عليها العالم ، فبحسب اتفاقيات لاهاي الصادرة في مطلع القرن الماضي ، واتفاقيات جنيف التي صدرت عام 1949 والملاحق الإضافية المكملة لها والصادرة عام 1977 [تعتبر الأماكن الدينية المقدسة ضمن الممتلكات الثقافية التي يجب حمايتها لما لها من قيمة فنية تاريخية ودينية للإنسانية جمعاء]  لذا فقد نصت على أنه [في حالة الحصار والضرب بالقنابل يجب اتخاذ كل ما يمكن من الوسائل لعدم المساس بالمباني المعدة للعبادة] 
     وحظرت [ضرب الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة أو تنفيذ العمليات العدائية ضدها أو اتخاذها محلاً للهجمات العسكرية] . 

     ونصت على أن [شن الهجمات على الآثار التاريخية وأماكن العبادة والتي تمثل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب وما يسفر عنه من تدمير بالغ لها بمثابة انتهاكات تعتبر جرائم حرب ؛ وبالأخص إذا لم تكن في موقع قريب من الأهداف العسكرية] .
     ونصت أيضاً على أن [الطرف الذي يقوم بهذه الانتهاكات وغيرها يُسأل عن دفع التعويضات ، ويتحمل كامل المسؤولية عن كافة الأعمال التي يقترفها جنوده] .

     بل حتى في حالة رغبة أحد الأطراف بالتحلل من الالتزامات التي تفرضها هذه الاتفاقيات أو البروتوكولات المكملة لها فإن [هذا التحلل لا يسري إلا بعد نهاية الاحتلال] ، أما قبل ذلك [فلا تسقط التزاماته التي ترتبت على الأفعال التي ارتكبها أفراده] . 

     وهذا ما قررته قبل ذلك الشرائع الإلهية ، فقد اعتبر الإسلام حماية أماكن العبادة من الجهاد ، قال تعالى { وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا } الحج 40 ، ولم يروِ التاريخ أن المسلمين هدموا كنيسة أو معبداً أو كنيساً أو غيرها من مقدسات الآخرين ، بل حافظوا عليها وقدموا لها الحماية الكاملة ، فالعهدة العمرية نصت على منح أهل القدس [الأمان لأنفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبانهم فلا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها] ، ورفض الخليفة عمر رضي الله عنه لما فتح بيت المقدس رفض الصلاة في الكنيسة قائلاً لصفرونيوس [ لو صليت فيها لأخذها العرب منكم ، يقولون نصلي كما صلى عمر ، فيحتلونها ويأخذونها منكم ] إذاً خشي عمر أن يغلبهم الناس على حق من حقوقهم .  

     بل أكثر من ذلك ، روى لنا التاريخ أن جمهوراً من المسلمين هدموا كنيساً لليهود في فلسطين في القرن التاسع الهجري ، فاشتكوا إلى السلطان المملوكي في القاهرة ، فكلف لجنة من القضاة والعلماء والفقهاء بالتحقيق في الشكوى ؛ فأكدت اللجنة أن هدم الكنيس كان ظلماً وعدواناً ، فأمر السلطان بمعاقبة الفاعلين وأمر بإعادة بناء الكنيس على نفقة الدولة وبإشراف مهندسه الخاص .

     وفي مطلع هذا القرن رأينا نخبة من علماء وفقهاء الدين الإسلامي تتوجه إلى حكومة طالبان عام 2001 طالبة منها التراجع عن قرار تدمير تماثيل بوذا ، وكان على رأسهم العلامة الشيخ يوسف القرضاوي ، الذي أشار إلى أن هذه التماثيل [ تراث تاريخي ومادة حية من مواد التاريخ لكل أمة ، وتعتبر ملكاً للبشرية جمعاء ومن كنوزها الثمينة ] . 

     لكن ما الذي يجري للأماكن المقدسة في فلسطين ! لا تقيم سلطات الاحتلال الإسرائيلي لها حرمة ولا ترعى لها قدسية ، وعدوانها على دور العبادة كنائس ومساجد لا يتوقف ، وبالأخص المسجد الأقصى المبارك ، فهو بكل أجزائه يتعرض باستمرار لمخاطر حقيقية وتهديدات جدية ، فالجماعات اليهودية المتطرفة تواصل محاولات اقتحامه بدعم كامل من الأذرع العسكرية لسلطات الاحتلال ، ورجال الشرطة والجنود المدججون بالسلاح يجوبون ساحاته ويرهبون المصلين في الوقت الذي يمنع فيه المسلمون دخوله والصلاة فيه ، والحفريات المنكرة تحت أساساته تهدد بنيانه من القواعد حتى جعلته معلقاً في الهواء .
     والحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل عملت سلطات الاحتلال على تقسيمه بقوة السلاح وعنجهية الاحتلال ، ومنحت للمتطرفين اليهود القسم الأكبر منه ، وهذه ازدواجية غير معهودة ولا مشروعة في دور العبادة للأديان المختلفة ، ومن القواعد المقررة دولياً وعرفياً وقانونياً أنه لا يجوز الاعتداء على حقوق الآخرين في سبيل التوسع .
     وفي حربه الأخيرة على قطاع غزة طال عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم كافة المواقع والمؤسسات المدنية ، وامتد ليشمل دور العبادة ، فاستهدف عشرات المساجد بأطنان من المتفجرات وهدَّمها فوق رؤوس المصلِّين فيها ، فكان هذا الاستهداف مؤشراً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة التي نصت عليها القوانين والمواثيق والأعراف الدولية . 
    ولم تسلم الأماكن المقدسة داخل الأرض المحتلة عام 1948 ، فالتقارير الصادرة عن المؤسسات الحقوقية تفيد بأن سلطات الاحتلال تمنع المواطنين الفلسطينيين الدخول إلى أماكنهم المقدسة وأداء شعائرهم التعبدية فيها ، وتشيع فيها أجواء التخويف والتهديد والعداء ضد الفلسطينيين لوجودها وسط التجمعات اليهودية ، وتتعرض باستمرار للتدنيس وانتهاك حرمتها وقدسيتها من قبل اليهود الذين بدخولها بغير قيود ، وتعمل سلطات الاحتلال على تسليمها للمتطرفين فحولوها إلى أماكن عبادة يهودية ، وتعرض المطالبين باسترجاعها تهديدات رسمية جادة ، وتلجأ إلى هدم المقدسات كوسيلة عقابية للفلسطينيين ، وتعرضها إلى الإهمال وتركها عرضة للانهيار والخراب .
     أما المقابر فقد اعتاد العالم أجمع من الاحتلال الإسرائيلي المستهتر المستعلي أن يهدر حياة البشر وأن ينتهك حرماتهم وكرامتهم أحياء ؛ فهل ننتظر منه أن يحترم كرامة الموتى ! فحتى هؤلاء لم يسلموا من حرب الإبادة التي يشنها على الشعب الفلسطيني منذ عقود مضت وإلى اليوم .
     تعد الانتهاكات الإسرائيلية ضد مقبرة مأمن الله (ماملاَّ) ـ والتي تضم رفات أكثر من سبعين ألفاً من الصحابة والعلماء والمجاهدين والشهداء ـ نموذجاً للخروج الآبق عن الإجماع العالمي ، والتحدي الصارخ لقرارات المجتمع الدولي ، بدأت المؤامرات عليها في الثلاثينات من القرن الماضي من خلال التخطيط لاستغلال مساحتها ـ البالغة 200 دونم ـ في مشاريع تجارية وصناعية وسكنية ؛ نفِّذ معظمها في الستينات ، حتى لم يبقَ منها إلاَّ 19 دونماً أي نسبة 8% من مساحتها الأصلية . 
     وهدمت جزءاً من سور مقبرة الرحمة المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى المبارك ، وجرّفت بعمق عشرة أمتار ؛ وتضم المقبرة رفات بعض الصحابة والتابعين والعلماء ، ففيها يرقد الصحابيان شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهما ، وفيها قبور شهداء مجزرة الأقصى . وفجرت أيضاً القبور في المقبرة الإسلامية قرب مسجد بلال بن رباح في مدينة بيت لحم .

     وليست المقابر في الأرض المحتلة عام 48 بأحسن حال ، بل ربما كانت الأسوأ ، فهي تفتقر إلى الحماية والعناية ، وأقيمت على بعضها المباني السكنية وغيرها بموافقة سلطات التخطيط الاحتلالية في تجاهلٍ كامل للمشاعر الدينية لأصحابها الفلسطينيين مسلمين ومسيحيين ، فقد طمست جزءاً كبيراً من مقبرة دير ياسين ، ونبشت القبور في قرية البصة بالجرافات لإقامة منطقة صناعية فوق أرضها فتناثرت عظام الموتى ، وجرفت القبور في مقبرة صرفند العمار غرب الرملة لتوسيع مغتصبة تسريفين ، ولإنشاء ملعب لكرة القدم ودمر جزءاً كبيراً من مقبرة قرية عرب الصبيح ، وأنشأت طريقاً فوق القبور في قرية الطيرة المدمرة جنوب حيفا .
     إن الدافع وراء ارتكاب هذه الجرائم المنافية لكل القيم الإنسانية والأخلاقية والدينية في العقلية العنصرية هو التطهير العرقي لكل ما هو فلسطيني في المدينة المقدسة .
     أما موقف الشرعية الدولية من هذه الانتهاكات فقد صدرت عن عصبة الأمم ثم عن هيئة الأمم وجمعيتها العمومية وعن مجلس الأمن ومنظمة اليونسكو قرارات عديدة بشأن الأماكن المقدسة في فلسطين ؛ إلا أن إسرائيل لم تلتزم بها أو تنفذ شيئاً منها ، مثل القرار رقم (194) الذي نص على عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وممتلكاتهم ، والقرار رقم (2253) الذي صدر بعد إعلان سلطات الاحتلال ضم القدس وتغيير اسمها ، فأكد بطلان هذا الإجراء ومنع سلطات الاحتلال إحداث أي تغيير في وضعها ، والقرار رقم (35/169) الذي دعا إلى انسحاب إسرائيل الكامل وغير المشروط من جميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة 1967 بما فيها القدس ، والقرار رقم (38 /180) بعدم قانونية الممارسات والإجراءات الإسرائيلية الخاصة بضم الأراضي الفلسطينية والعربية بما فيها القدس ، واعتبارها انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات العلاقة . 

     وأصدر مجلس الأمن الدولي عدة قرارات ملزمة لدولة الاحتلال رغم الفيتو الأمريكي كالقرار رقم (252) الذي نص على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي قامت بها إسرائيل وبضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات وتغيير الوضع القانوني لمدينة القدس ، والقرار رقم (271) الذي صدر إثر إحراق المسجد الأقصى المبارك ونص على حرمة الأماكن المقدسة ، واعتبر أي تدنيس للمواقع الدينية تهديداً للسلام العالمي والقرار رقم (1073) الذي صدر عقب أحداث النفق ودعا إسرائيل وقف كل الأفعال الناجمة عن تصعيد الأوضاع التي تركت آثاراً سلبية على المنطقة .
     وأصدرت منظمة اليونسكو عدة قرارات تتعلق بالأماكن المقدسة في فلسطين لحمايتها من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي ، كالقرار رقم (342) حول تطبيق الاتفاقية الدولية لحماية الممتلكات الثقافية في حالة قيام نزاع مسلح في منطقة الشرق الأوسط ، والالتزام التام بالأحكام التي ينبغي تطبيقها في مجال الحفائر الأثرية ، والقرار رقم (343) حول أهمية الممتلكات الثقافية الواقعة في مدينة القدس القديمة ؛ ولا سيما الأماكن المقدسة ، ونص على أن تحافظ إسرائيل عليها وتمتنع عن عمليات التنقيب عن الآثار أو نقل هذه الممتلكات أو تغيير معالمها أو وطابعها الثقافي والتاريخي .
     ثم صدر القرار رقم (422/3) عام 1974 بشجب استمرار إسرائيل في التنقيب عن الآثار في مدينة القدس ، وبمطالبتها الامتناع عن أي تغيير لمعالمها وعن نقل الممتلكات الثقافية أو تغيير قالبها الثقافي والتاريخي ، والقرار رقم (427/3) الذي دعا الدول إلى عدم تقديم أي عون في ميادين التربية والعلم والثقافة لإسرائيل حتى تحترم قرارات المنظمة
     ثم صدر عام 1976 القرار رقم (129/4) الذي صرح بأن الحفائر الأثرية في القدس والتي تعرض الممتلكات الثقافية الثمينة فيها للخطر لا تدخل في مجال خطط بحوث إسرائيل ، ويؤكد رسمياً حق كل شعب في ألا يحرم من الشواهد الهامة على ماضيه باسم البحث عن آثار ثقافية أخرى .

     كثيرة هي القرارات التي صدرت عن الشرعية الدولية لتعالج سلوك سلطات الاحتلال تجاه الأماكن المقدسة في الأراضي المحتلة ، إلا أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لم تعبأ يوماً بهذه القرارات ، فمضت في تنفيذ مخططاتها لتهويد مدينة القدس وتغيير مشهدها التاريخي والثقافي والديني ، مستهدفة إزالة المسجد الأقصى المبارك الذي يمثل الهوية الإسلامية لهذه الأرض ، ومستهدفة كل الوجود الفلسطيني والعربي والإسلامي فيها .

     فماذا فعل العالم ؟ ماذا صنع مجلس الأمن ؟ ما موقف المجتمع الدولي تجاه تماديها وخروجها على إجماعه ؟ هل حاسبها على مخالفة قراراته ؟ هل فرض عليها عقوباته ؟ هل أرسل بعثاته لتقصي الحقائق في فلسطين ؟ أم عقد محكمة للنظر في انتهاكات حقوق الإنسان فيها ؛ أسوة بسلوكه تجاه الدول الأخرى التي تصنف على أنها خارجة عن الإرادة الدولية ! 

     إننا لا نسمع ولا نرى من العالم إلا الشجب والاستنكار والإدانة ! وكفى ! وهذا نهجه تجاه قضايا الأمة الإسلامية والعربية ، ولسنا مجحفين في تقرير هذه الحقيقة الماثلة للعيان ، فقد رأى الجميع موقف العالم والمجتمع الدولي من تحطيم تماثيل بوذا في أفغانستان ، وهل من مقارنة بين الموقفين !

     وإننا إذ نستهجن هذا الصمت المريب والمَعِيب والتواطؤ الغريب من المجتمع الدولي بجميع هيئاته ومنظماته ، وتجاهله العملي ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلية ضد الأماكن المقدسة في فلسطين وما يتهددها من أخطار ؛ نطالبه أن يفي بالتزاماته وأن يضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها ، وتنفيذ القرارات التي تمنعها المساس بالأراضي المحتلة ومقدساتها وتراثها الإنساني والحضاري .

     ونستهجن الموقف الغريب لليونسكو ، فعقب عقود مضت من الإدانة لإجراءات تهويد القدس والرفض للحفائر التي تنفذ في مقدساتها وتحديداً في المسجد الأقصى المبارك ومحيطه ، والدعوات متكررة لدول العالم بعدم تقديم العون والدعم لإسرائيل ؛ فوجئنا ـ وربما غيرنا ـ بتغيُّر وتحوُّل في توجهات منظمة اليونسكو ، وذلك بتوفير الغطاء الكامل لكافة إجراءات اليهود في المسجد الأقصى المبارك وآثارنا ومعالمنا ومقابرنا وتاريخنا ؛ وأول الغيث قطرة !
     فقد أصدرت لجنة التراث التابعة لليونسكو العام الماضي خلال اجتماعاها في كندا قراراً يسمح لسلطات الاحتلال في فلسطين بمشاركة الأردن في الإشراف والمسؤولية على باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك ، فأعطتها بذلك الشرعية الدولية لإجراء التغييرات الشاملة فيه ، وأطلقت يدها للعبث بهويته وبسط سيطرتها على مقدسات المسلمين تحت مظلة الرعاية الدولية ! 

     وهل يعقل أن تعطى سلطات الاحتلال الدور الرسمي لحماية مقدسات الشعب الواقع تحت الاحتلال ، أم أن عمليات ترميم المسجد الأقصى المبارك ستتم بوصفه تراثاً يهودياً ! لقد وضع هذا القرار باب المغاربة على لائحة التراث العالمي بوصفه تراثاً يهودياً ! ولسنا ندري ما القرارات اللاحقة التي ستصدرها منظمة اليونسكو وغيرها من المنظمات الدولية ! 

     إننا نرى في هذا القرار تواطؤاً من اليونسكو لصالح الاحتلال وانحيازاً تاماً له على حساب المواثيق والاتفاقيات الدولية . 

     إن مسؤولية المحافظة على عروبة القدس وإسلاميتها ، وإسلامية مقدساتها يجب أن تضطلع بها الأمة بكاملها ؛ شعوباً وحكاماً ومنظمات ووسائل إعلام .

     والمجتمع الدولي والعالم هو الآخر مطلوب منه أن يكف عن سياسة الكيل بعدة مكاييل ، وأن ينأى بنفسه أن يكون أداة في يد أحد المعسكرات أو القوى الكبرى المسيطرة على العالم .

     وأقول لأبناء شعبي : علينا أن نحذر من الاستسلام للأمر الواقع الذي تحاول سلطات الاحتلال الإسرائيلية فرضه علينا ، ومن الانخداع بادعاءاتها وتصريحات ساستها ، فحقيقة الأمر أنها ماضية في تنفيذ مخططاتها ضد قضيتنا ووجودنا ومقدساتنا ، وليس أمامنا اليوم إلاَّ المصابرة والمرابطة في أرضنا ، وإننا على يقين كامل بأن هذه الأرض المباركة لن يعمر فيها ظالم مهما علا واستعلى ، حتى لو طاول قمم السحاب أو عانقت هامته عنان السماء ، قال تعالى { فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يَجْحَدُونَ } (
) .

� - سورة فصلت الآية 15 .
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